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  الجزائري في التشريع  تأمين المباني من أخطار الكوارث الطبيعية

 

  يـمنصور مجاج .د
  "أ" ر قسم ــأستاذ محاض

 .ية الحقوقـكل
  )الجزائر ( يحي فارس،المديةجامعة 

 

  ملخص
الطبيعية،يعني ضمان تقديم المساعدة المالية التي تسمح للعائلة أو المؤسسـة  تأمين المباني من أخطار الكوارث 

بالاستمرار بالرغم من الخسائر الجسيمة التي لحقت بها جراء الكارثة،وهذا ما سعى إليه المقنن الجزائري بالفعل مـن  

ث الطبيعيـة و بتعـويض   المتعلق بإلزامية التأمين علـى الكـوار   26/08/2003المؤرخ في  03/12خلال الأمر رقم 

وعليه فالتسـاؤل الـذي   .الضحايا،الذي حاول من خلاله تجسيد فكرة إلزامية تأمين المباني من أخطار الكوارث الطبيعية

 .يطرح في هذا الصدد هو إلى أي مدى نجح المشرع في تجسيد إلزامية التأمين ضذ هذه الكوارث؟

Résumé 
L’assurance des constructions contre les catastrophes naturelles signifie assurer une aide 

financière qui permettra à la famille ou à l'entreprise de continuer en dépit de lourdes pertes 
infligées par la catastrophe. Le but recherché par le législateur algérien à travers l’ordonnance  
n° 03/12 du 26/08/2003 relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et à 
l’indemnisation des victimes est de rendre obligatoire cette assurance. 

En conséquence, la question qui se pose à cet égard est dans quelle mesure le législateur 
a réussi dans sa quête pour rendre obligatoire l'assurance contre les catastrophes? 

Summary 
The insurance of buildings against the dangers of naturaldisasters,means the guarantee 

of a financial assistance thatallows the familyor the instutition to continue in spite of the 
serious damages caused by thisnaturaldisasters. That is the aim, sought by the 
algerianlegislator, throught the law n° 12/03, on August 26 th 2003, related to the obligation 
of insuranceagainst the naturaldisaster and the compensation of the victims ; in a manner to 
incarnate thisidea. So, the question that arises in thiscontextis : In whatmeasures the legislator 
has succeeded in making the insuranceagainst the desaster an obligation ? 
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لذلك حاول الكثيـر مـنهم   ل بال الكثير من الناس ويؤرقهم، لقد أضحى البحث عن الأمن يشغ :مقدمة

منهم ضالته فـي   حيث وجد كثيرمتطلبات هذا العصر وتطوره،  يلائمابتكار وسائل جديدة لتوفيره بما 
بسيطة تقع على كاهله، هـذا   عقد يبرمه ويفضي إلى تحصينه من المخاطر المختلفة في مقابل تضحية

   . 2 لمنطلق دائما هو التفكير في الغد والتصميم للمستقبل، وا1 العقد هو عقد التأمين

من هذا المنطلق ما كان على الإنسان أمام الدمار الهائل الذي تخلفه الكوارث الطبيعية و التـي  
 ،غالبا ما يعجز عن دفعها أو التنبؤ بها من ناحية ،وحرصه من ناحية أخرى على الحفاظ على أموالـه 

من خلال اللجوء إلي التأمين كوسيلة  ،ثارها إذا ما احتاط لها مسبقاآسوى التفكير في وسيلة تخفف من 
وتعوضه عن الخسارة . ناجعة تكفل له الأمان لمواجهة أخطار الكوارث الطبيعية التي تعترض أملاكه

نظام قـانوني يكفـل    وفي سبيل هذا الغرض سعت دول العالم إلى إيجاد ،3  التي تكبدها إذا ما تحققت

إلى درجة السعي لإيجاد نصوص قانونية تخـص بالتحديـد   , ثار هذا النوع من المخاطرآالتخفيف من 

  .التأمين من أخطار الكوارث الطبيعية
ظهـر لأول   ،ففي الجزائر مثلا وعلى الرغم من أن نظام التأمين من أخطار الكوارث الطبيعية

المتعلق بالتأمينـات   09/08/1980المؤرخ في  07/80ن رقم مرة في شكله الاختياري بموجب القانو

المتعلق بالتأمينات المعدل والمتمم بمقتضي  25/01/1995المؤرخ في 95/07الذي حل محله الأمر رقم

نظيم التأمين بوجـه  ، وهذا في إطار سعي المشرع إلي ت 20/02/2006المؤرخ في  06/04الأمر رقم

لك فإن الجزائر لم تكتفي بهذه النصوص بل سعت إلـى إيجـاد   لكن وبالرغم من ذعام دون تخصيص،
وهو الأمر الذي  ، وعلى وجه الإلزامنص قانوني يخص التأمين من أخطار الكوارث الطبيعية بالتحديد 

زاميـة التـأمين علـى    المتعلق بإل 26/08/2006المؤرخ في  03/12د بالفعل بمقتضي الأمر رقمتجس

  .وبتعويض الضحايا الطبيعية الكوارث

بالتحديـد   و ي هذه سأسعى إلي تسليط الضوء على هذا النوع من التأمينتومن خلال مداخلإنني 
التأمين على المباني  "إلزامية"وتحديدا من حيث "ة من أخطار الكوارث الطبيعية تأمين العقارات المبني"

ل أيضا ثـروة وطنيـة   فراد وتمثّللأسبة ل قيمة اقتصادية بالنمن هذا النوع من الأخطار، فالمباني تمثّ
  .بالنسبة للمجتمع، وهو ما يستوجب تأمينها من أخطار الكوارث الطبيعية

  :فيما يلييكمن أهمها قد  أن ير العديد من الإشكاليات إلاّموضوع البحث يث
 في تجسيد فكرة إلزامية تـأمين  03/12إلى أي مدى نجح المشرع الجزائري من خلال الأمر رقم  -

  المباني من أخطار كوارث الطبيعية ؟

  :للإجابة على هذه الإشكالية ارتأيت تناول موضوع البحث من خلال المبحثين الآتيين

 .مفهوم تأمين المباني من أخطار الكوارث الطبيعية:المبحث الأول - 
  .أحكام عقد تأمين المباني من أخطار الكوارث الطبيعية:المبحث الثاني - 
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التطرق إلى مفهوم تأمين العقارات  :مفهوم تأمين المباني من أخطار الكوارث الطبيعية :المبحث الأول

، و كذا تحديد طبيعتـه ،ة من أخطار الكوارث الطبيعية يقتضي منا تعريف هذا النوع من التأميننيالمب
  :نحاول التطرق إليه من خلال المطالب الآتية سهو الأمر الذي خصائصه،وأخيرا بيان أهم و

  .من أخطار الكوارث الطبيعيةالمباني تعريف تأمين : لب الأول المط
  .من أخطار الكوارث الطبيعيةالمباني طبيعة تأمين : المطلب الثاني 
 .من أخطار الكوارث الطبيعيةالمباني خصائص تأمين : المطلب الثالث 

مين العقـارات  مدلول تـأ لتحديد  : تعريف تأمين المباني من أخطار الكوارث الطبيعية :المطلب الأول

سواء مـن   ،يجدر بنا أولا التطرق إلى تعريف التأمين بوجه عام،المبنية من أخطار الكوارث الطبيعية
هو بلا شـك  دة وذلك أن تحديد المقصود بالتأمين في صورة دقيقة و محد ،عيةيشرتالناحية الفقهية أو ال

م علينا تناول هذا المطلب مـن  هو الأمر الذي يحتهذا المجال ، و نقطة البداية لأية معالجة قانونية في 
  :خلال الفرعين الآتين

  .تعريف التأمين بوجه عام: الفرع الأول 

  .من أخطار الكوارث الطبيعيةالمباني تعريف تأمين : الفرع الثاني 
  .تعريف التأمين بوجه عام :ـ الفرع الأول 

فقهية تخص التأمين بوجه عام، نأخذ منها على سـبيل   اتريفوردت عدة تع  :التعريف الفقهي  :أولا

 :المثال مايلي

عقد يتعهد بمقتضاه شخص يسمى المؤمن بأن يعـوض  ": بأنه) Planiol" (بلانيول"عرفه الفقيه 

مبلغ من النقود هو القسط مستأمن عن خسارة احتمالية يتعرض لها الأخير مقابل شخصا آخر يسمى ال
عقد " هو  التأمين) Sumien"(سومن:"، و في تعريف للفقيه 4 "إلى المؤمن الذي يقوم المستأمن بدفعه 

يمكن بواسطته لشخص يسمى المؤمن أن يلتزم بالتبادل مع أشخاص آخرين هم المستأمنين بأن يقـوم  
 يسـمى القسـط يدفعـه    نمقابل مبلغ معـي ن يحقق خطر معبتعويضهم عن الخسارة المحتملة نتيجة لت

   5 ."ضراريد المشترك المخصص لتعويض الأالمستأمن إلى المؤمن ليدرجه في الرص

عملية يحصل بمقتضاها أحد الطـرفين  "ف هذا العقد بأنه يعرHemard) (" هيمار"كذلك الفقيه 

ن من المؤمن الذي يأخـذ علـى عاتقـه    على تعهد لصالحه أو لصالح الغير في حالة تحقق خطر معي
  .6 "الإحصاءا وفقا لقوانين ة بينهمجموعة من المخاطر، و يجري المقاص

عقد التأمين يجسد العلاقة بين طرفي هذه العملية، فمقابـل قسـط التـأمين أو    " في تعريف آخر
دث موضوع العقد، في حالة تحقق الح -المؤمن -الرسوم التي يدفعها المؤمن عليه تعده شركة التأمين

  . 7 "بدفعها أداءات لصالحه أو لصالح الغير
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هي اقتصارها على أحـد جـانبي   ،الملاحظة التي تثور بخصوص التعاريف المذكورة أعلاه  نإ
فالتعريف الصحيح للتأمين لا بد أن يشتمل . "الفني"دون ابراز الجانب " القانوني"التأمين و هو الجانب 

الجانب الفني المتمثل في الأسس الفنية و قوانين الاحصاء التي يلجـأ  القانوني ،على الجانبين الفني و 
إليها المؤمن في سبيل تغطية الأخطار المؤمن منها، و الجانب القانوني المتمثل في العلاقة بين المؤمن 

علـى   ما يعاب على هذه التعاريف هو اقتصارهافي حين  ، 8 و المؤمن له و كيفية تنظيم هذه العلاقة 

في حين أهمـل  ،قانونية بين المؤمن و المؤمن له مصدرها العقد، المتمثل في العلاقة الالجانب القانوني
 .الجانب الفني للتأمين

" هيمار"، هو تعريف الفقيه الفرنسي الفقه في مجموعه دهبين الجانبين و أي جمع أهم تعريف لعلّ

)Hémard ( ـيحصل أحد المتعاقدين و هو المؤمن له في نظعقد بموجبه :" إذ يعرف التأمين بأنه  ر ي

خر و هو المؤمن الذي ن للمتعاقد الآمقابل يدفعه، على تعهد بمبلغ يدفع له أو للغير، إذا تحقق خطر معي
  .9 "الإحصاءا طبقا لقوانين قاصة فيما بينهيدخل في عهدته مجموعة من الأخطار يجري م

مـن القـانون   ) 619(ف المشرع الجزائري عقد التأمين بمقتضى المادة عر :التعريف التشريعي: ثانيا

أو إلـى  التأمين عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن لـه  :" المدني التي تنص على مايلي

دا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع راالمستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إي
ن بالعقد، و ذلك مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن لـه  ق الخطر المبيالحادث أو تحق

  ."للمؤمن
ب البعض على هذا التعريف، بأنه يمتاز بإبرازه لأهم عناصر العقد من أشخاص التأمين، و يعقّ

ز أيضا بأنه و هم المؤمن و المؤمن له و المستفيد، و مضمونه، الخطر و القسط و مبلغ التأمين، و يمتا

و إن كان هناك من يأخذ على هذا التعريف اقتصاره على أحد جـانبي   ،10 جاء شاملا لأنواع التأمين

التأمين، و هو الجانب القانوني و إغفاله لجانب آخر لا يقل أهمية و هو الجانب الفني، ذلك أن المـادة  
و هو تعريف لا يتناول من التأمين " عقد"فت التأمين بأنه قد عر ،من القانون المدني الجزائري) 619(

إلا الجانب القانوني المتمثل في العلاقة القانونية بين المؤمن و المؤمن له، غير أن هذا الجانب القانوني 

لية فنية يقوم عليها التأمين، هي عملية للتأمين في الحقيقة و الواقع ليس سوى مظهر خارجي فردي لعم
   .11التأمين ذاتها

المتعلـق بالتـأمين    25/01/1995المؤرخ فـي   95/07من الأمر رقم ) 02(فت المادة كما عر

من القانون المدني، عقد يلتزم ) 619(إن التأمين بمفهوم المادة : "عقد التأمين كمايلي 12 المعدل و المتمم

لغـا مـن   مين لصالحه مبو الغير المستفيد الذي اشترط التأالمؤمن بمقتضاه بأن يؤدي إلى المؤمن له أ

ن في العقد، و ذلك مقابل الأقساط أو المال أو ايرادا، أو أي أداء مالي آخر في حالة تحقق الخطر المبي
هي أن المشرع عند تعريفه لعقد  ،، و عليه فالملاحظة التي تثور في هذا الصدد"أية دفوع مالية أخرى
لوارد في القواعد العامة، أي المادة أعاد نفس التعريف ا ،المذكور أعلاه 95/07التأمين في الأمر رقم 
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المـذكورة أعـلاه   ) 02(من القانون المدني الجزائري و إن كان فيما بعد، تمم المشرع المادة ) 619(

المعدل و المتمم للأمر رقـم   20/02/2006المؤرخ في  06/04من القانون رقم ) 02(بمقتضى المادة

إضافة إلى أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يمكـن تقـديم   :" على مايلي بنصها، و هذا 13 95/07

  ".الأداء عينيا في تأمينات المساعدة و المركبات البرية ذات محرك
على العكس مما تضـمنه الأمـر    :تعريف تأمين المباني من أخطار الكوارث الطبيعية :الفرع الثاني

ف المشرع التأمين بوجه عام، فإنه برجوعنا إلى مم، حيث عرالمتعلق بالتأمينات المعدل و المت 95/07

و المتعلق بإلزامية التأمين على الكـوارث الطبيعيـة    2003غشت  26المؤرخ في  03/12الأمر رقم 

ما فعـل   مباني ضد الكوارث الطبيعية، و حسن، فإننا لا نجد أي تعريف لتأمين ال14 بتعويض الضحايا

أن يتضمنها، أو مقحمـا لأمـور مـن     بدع تعريفا ناقصا من أمورلاالمشرع في هذا الصدد، فقد يض
  .المفروض أن لا تكون، ثم إن التعريف هو وظيفة الفقه و ليس المشرع

المذكور أعلاه، بتبيان الأشـخاص   03/12من الأمر رقم  الأولىع في المادة حيث اكتفى المشر

مالك لملك عقاري مبنـي   يتعين على كلّ" : نوع من التأمين، و هذا بنصها على مايليالملزمون بهذا ال
ب عقد تأمين علـى الأضـرار   أو معنويا ما عدا الدولة، أن يكتتيقع في الجزائر، شخصا طبيعيا كان 

  .يضمن هذا الملك من أثار الكوارث الطبيعية
مين أو تجاريا أن يكتتب عقـد تـأ  /ويتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا صناعيا 

  .أو التجارية و محتواها من أثار الكوارث الطبيعية  /الصناعية و شآتعلى الأضرار يضمن المن
أعلاه، أن تأخذ على عاتقها تجـاه الأمـلاك    عفاة من إلزامية التأمين المذكورن على الدولة، الميتعي

  ."نلمؤمالتابعة لها أو التي تشرف على حراستها، واجبات ا

" : من نفس الأمر المقصود بالكوارث الطبيعية و هذا بنصها على مـايلي ) 02(كما حددت المادة

ثار الكوارث الطبيعية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، هي الأضرار المباشرة التي تلحق بـالأملاك  آ
العواصف أو أي كارثـة  اء وقوع حادث طبيعي ذي شدة غير عادية مثل الزلزال أو الفيضانات أو جر

  ."أخرى

المتعلـق   03/12من الأمر رقـم  ) 02(و المادة ) 01(من المادة  ه كلّتنو على ضوء ما تضم

و جدت بعض التعريفات التي تخص هذا النوع من التـأمين  ،بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية 

الكوارث الطبيعية عقد يحصل بمقتضاه التأمين من أخطار  ":تيمنها على سبيل المثال التعريف الآنأخذ 
أو صـناعي فـي    /المؤمن له بصفته مالكا لعقار مبني يقع في الجزائر، أو ممارسا لنشاط تجاري و 

د بمبلغ مالي يدفع لـه أو  الجزائر، في نظير قسط أو اشتراك يحدده التنظيم ساري المفعول، على تعه

ية المؤمن منها و الإعلان عنها بموجب قرار وزاري للغير من قبل المؤمن، حال وقوع الكارثة الطبيع
   . 15 "مشترك في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
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  المطلب الثاني
أصبح التأمين على العقارات المبنية من أخطـار   : من أخطار الكوارث الطبيعيةالمباني طبيعة تأمين 

التي يمكن للإنسـان أن يلجـأ إليهـا لا لتجنـب      أفضل الوسائلعملي، و من واقع  الكوارث الطبيعية
تفرض علينا  ،الأهمية البارزة لهذا النوع من التأمين ثارها، و لعلّآالكوارث الطبيعية بل للتخفيف من 

و هو الأمر الذي سنتطرق إليه حديد طبيعة هذا النوع من التأمين،تخصيص مطلب نحاول من خلاله ت
  :الآتيةمن خلال الفروع 

  .من حيث قوة التطبيق: الفرع الأول 

  .من حيث الغرض من إنشائه: الفرع الثاني 
  .من حيث الموضوع: الفرع الثالث 

، و هذا "تأمين إجباري" الكوارث الطبيعية هوضد  المباني تأمين :من حيث قوة التطبيق: الفرع الأول

المتعلق بإلزامية التأمين على الكـوارث الطبيعيـة و    03/12من الأمر رقم ) 01(بصريح نص المادة 

مبني يقع في الجزائـر   يعقارعلى كل مالك لملك  يتعين" : بتعويض الضحايا التي تنص على مايلي
على الأفراد يضمن هذا الملك مـن   ب عقد تأمينأو معنويا ما عدا الدولة، أن يكتتشخصا طبيعيا كان 

 ،و التأمين الاجباري عادة ما يهدف لتقديم الحد الأدنى من الأمان الاقتصـادي ،"ةالطبيعيثار الكوارث آ

ز بتوفير الحاجات الأساسية عند وقوع حادث ينتج بتأمين العيش الكريم لقطاع عريض من الناس، يتمي
لـة مـن   هو تأمين يقبل عليه المؤمن له بإلزام من الدو، و16 عنه خسارة في الدخل أو إنفاق مصاريف

  17 .غير اختيار

البحث عن طبيعة تأمين المباني من أخطـار الكـوارث    :من إنشائه غرضمن حيث ال: الفرع الثاني

يعني البحث فيما إذا كان تأمينا تعاونيا أو  ،الطبيعية، من حيث الغرض من إيجاد هذا النوع من التأمين

  .تجاريا
بين مجموعة من الأشـخاص يتفقـون علـى     "Assurance mutuelle"يقوم التأمين التعاوني 

بأحدهم من الاشتراكات التي يجمعونها منهم، يتسم هذا التأمين بالتضـامن   رر الذي يحلّتعويض الض
ذلك عكس التأمين التجـاري   بين أعضائه حيث يقومون بدور المؤمن و المستأمن في نفس الوقت، كلّ

"Assurance Commerciale "و تقوم به شركات تجارية ترمي إلى تحقيق  ،الذي يتميز بثبات القسط

  18 .بين المشتركين و تتحمل مسؤولية تغطية المخاطر دون تضامن ،الربح

المتعلق بالتأمينات المعدل و المتمم نجـدها   95/07مر رقم من الأ )215(بالرجوع  إلى المادة 

نها إلى القانون الجزائري أو إعادة التأمين في تكوي/ تخضع شركات التأمين و " : تنص على مايلي 
  .شركة ذات شكل تعاضدي .شركة ذات أسهم:و تأخذ أحد الشكلين الآتيين 
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ت التأمين دون أن تكون غرضـها  غير أنه، عند صدور هذا الأمر، يمكن الهيئات التي تمارس عمليا
  ".شركة التعاضديةالح أن تكتسي شكل الرب

المتعلق بإلزامية التـأمين علـى    03/12من الأمر رقم ) 06(من المادة ) 01(كما تنص الفقرة 

تمنح تغطية التأمين المذكورة في الفقرة الأولى " : الكوارث الطبيعية و بتعويض الضحايا على مايلي

المؤمن ، مقابل قسط أو اشتراك يحدد حسب درجة التعرض إلى الخطر و الأموال *أعلاه 5من المادة 

  ".عليها

الذي يستخدم عنـدما  " القسط"الملاحظ هو أن المشرع الجزائري استخدم مصطلحين ، مصطلح 
الذي يستخدم عندما يكون التـأمين تعاونيـا، و عليـه    " الاشتراك" و مصطلح  يكون التأمين تجاريا،

أساسا إلى تحقيـق   فالتأمين من أخطار الكوارث الطبيعية هو تأمين تجاري في الحالة و العامة، يهدف
أن هذا لا يمنع أن يكون تأمينا تعاونيا، يهدف إلى تحقيق التعـاون و   ، إلاّالربح، تديره شركات أسهم

  19 . التكافل و التضامن بين المؤمن لهم، تديره شركات تعاضدية

بيعية، هـو تـأمين مـن    تأمين المباني من أخطار الكوارث الط : من حيث الموضوع: الفرع الثالث-

الأشياء، يأخذ بعين الاعتبار العقارات المبنية، سواء كانت أملاكا عقارية  الأضرار،و تحديدا تأمين على
أو /أو المهني، أو منشآت مخصصة للاسـتعمال الصـناعي و  / مبنية مخصصة للاستعمال السكني و 

ن الأمـر  م) 01(التجاري و محتواها من معدات و بضائع دون الأشخاص، حيث أشارت إليها المادة 

يتعين على كل مالك لملك عقاري مبنـي  :"في فقرتيها الأولى و الثانية بنصها على مايلي 03/12رقم 

يقع في الجزائر، شخصا طبيعيا كان أو معنويا ما عدا الدولة، أن يكتتب عقد تأمين علـى الأضـرار   
  .يضمن هذا الملك من آثار الكوارث الطبيعية

أن يكتتب عقد تأمين على أو تجاريا / مارس نشاطا صناعيا ويتعين على شخص طبيعي أو معنوي ي

  .20 "و محتواها من آثار الكوارث الطبيعية أو التجارية/الصناعية و  المنشآتضمن الأضرار ي

إن الدارس لعقـود تـأمين    :من أخطار الكوارث الطبيعيةالمباني مين أخصائص عقد ت المطلب الثالث

زها عن غيرها مـن عقـود التـأمين    ميوهلة الخصوصيات التي ت ليلاحظ من أو ،الكوارث الطبيعية

ل الخطر و القسط ثفي المقومات الأساسية للعقد م ،الأخرى، و يظهر هذا التباين بصورة أكثر وضوحا
  . 21 و التعويض

سنحاول الكشف عن أهم خصائص عقد تأمين العقارات المبنية في أخطار الكـوارث   ،بناء عليه

  :الطبيعية من خلال الفروع الآتية
  .الخطر: الفرع الأول
  .القسط: الفرع الثاني

  .التعويض: الفرع الثالث
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الخطر هو الأساس الذي يقوم عليه التأمين، فبدون الخطر لا حاجة بنـا إلـى    :الخطر: الفرع الأول-

احتمـال  التأمين يرغب المؤمن له في تغطيته حماية له مـن  التأمين، و هو عنصر جوهري في عقد 
ه حادث مستقبلي محتمل الوقوع لا دخـل لإرادة  ص في أنّخل، و مفهوم الخطر بصفة عامة يت22 تحققه

أن أخطار الكـوارث الطبيعيـة    الأخطار ، إلاّ أطراف العقد في وقوعه، و هي معان تتصف بها كافة

  23 ". تقديرها" و في" تحديد الأخطار" تتميز ببعض الخصوصيات في 

ن آثار الكوارث الطبيعية بالدقـة و  تتميز الأخطار في عقود التأمين م :خصوصية تحديد الخطر: أولا

  24 .الضمانرا إلزاميا، أو تلك التي تكون مستثناة من التحديد، سواء التي يكون فيها الضمان أم

المتعلق بإلزامية  03/12من الأمر رقم) 02(حدد المشرع الجزائري في المادة  ،و في هذا الصدد

:" خلال نصها على مـايلي  من التأمين على الكوارث الطبيعية الأخطار المعنية بإلزامية التأمين و هذا
المباشرة التي تلحق بـالأملاك  آثار الكوارث الطبيعية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، هي الأضرار 

ت أو العواصف أو أي كارثة ناشدة غير عادية مثل الزلزال أو الفياضا ذي اء وقوع حادث طبيعيجر
  ."أخرى

 04/268من المرسوم التنفيذي رقم ) 02(يل في المادة د ذكرت هذه الأخطار بنوع من التفصو ق

الطبيعية المغطاة بإلزامية التأمين على آثار المتضمن تشخيص الحوادث  2004غشت  29المؤرخ في 

" : إذ تنص هذه المادة على مـايلي  25  ،الكوارث الطبيعية و يحدد كيفيات إعلان حالة الكارثة الطبيعية

  :تغطي إلزامية التأمين على آثار الكوارث الطبيعية ، الحوادث الطبيعية الآتية
  ،الزلازل
  ،ت و سوائل الوحلناالفياضا

 ،الرياح الشديدة العواصف و

 03/12مـن الأمـر رقـم    ) 10(د المشرع الجزائري بموجب المادة كما حد :" تحركات قطع الأرض

تستثنى من مجال تطبيـق  :" من إلزامية التأمين، إذ تنص على مايلي المذكور أعلاه الأخطار المستثناه

غيـر المخزونـة و    أعلاه الأضرار التي تلحـق بالمحاصـيل الزراعيـة    06إلى  01أحكام المواد 

  .المزروعات و الأراضي و القطيع الحي خارج المباني التي تخضع لأحكام خاصة
و تستثنى أيضا من مجال تطبيق أحكام المواد المذكورة في الفقرة السابقة ، الأضرار التـي تلحـق   

  ".بأجسام المركبات الجوية و البحرية و كذا السلع المنقولة

في هذا  نصب عقد التأمينبنية من أخطار الكوارث الطبيعية يالعقارات المبالنسبة لتأمين فو عليه 
 ،المهنية بمختلف أنواعهـا ة المخصصة للاستعمالات السكنية وعلى العقارات المبني ،النوع من الضمان

التجارية بمختلف أشكالها من مركبات إلى أو / الفردية منها و الجماعية، و كذلك المنشآت الصناعية و 
 .أعمال تجاريةؤسسات التي تمارس نشاطات إنتاجيةأو خدمات أوو غيرها من المع إلى مقاولات،مصان

26 
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يقوم التأمين أساسا على فكرة الاحتمال، و على ذلـك فـإن الحـادث     :خصوصية تقدير الخطر: ثانيا

خلال الفترة المؤمن ضد وقوعه، يجب ألا يكون مؤكدا بل محتمل الوقوع مستقبلا، بمعنى أنه قد لا يقع 
  27 .التي يغطيها عقد التأمين

غير أن الملاحظ في التأمين من أخطار الكوارث الطبيعية، هو انخفاض درجة احتمـال وقـوع   

م قياس درجات الاحتمال، و هذا راجع إلى أن هذه الأنواع مـن المخـاطر، لا تتحقـق    الخطر في سلّ
المخاطر التقليدية ، كالحريق، و السـرقة، و  بصورة دورية و متواترة، كما هو الحال بالنسبة لحدوث 

يوم، بينما نلاحظ  و غيرها من المخاطر الأخرى، حيث نلاحظ وقوعها في كلّ ،إلخ...حوادث المرور
و هـذا  ،العكس في تحقق حالات وقوع الكوارث الطبيعية الأخرى، التي لا تقع فيها الكارثة إلا نـادرا 

ا الوجه السلبي في تقدير المخاطر، فيتمثل في شدة الأضرار عند مأ ،يمثل جانبا إيجابيا في تقدير الخطر

  28 .وقوع إحدى الكوارث الطبيعية كالزلزال مثلا

و يعتمد في تقدير المخاطر في هذا النوع من التأمين، على تصنيف المناطق ضـمن خريطـة   
وطنية من مناطق ترتفع فيها درجة الاحتمالات و شدة الأضرار، إلى مناطق تـنخفض فيهـا درجـة    

وقوع الخطر، و تقل فيها جسامة الأضرار، و هذا بناء على مجموعة من المعطيـات تتعلـق    احتمال
  29 .العقار و طريقة بنائه، وهي مقاييس يعتمد عليها في تقدير القسط بمكان وجود

له الخطـر  القسط هو المقابل الذي يحصل عليه المؤمن مقابل تحم : القسط أو الاشتراك: الفرع الثاني

المؤمن عليه، فهو بمثابة الثمن في عقد البيع و الأجرة في عقد الإيجار، و هو ثمن الأمان الذي يحصل 

  30 .المؤمن لهعليه 

القسط في هذا النوع من التأمين، لا على أساس القواعد العامة المألوفة في عقود التأمين  و يقدر
 الأخرى، التي تقاس على مدى قيمة التعويض التي تتوقع شركة التأمين دفعه للمتضررين، إنما يقـدر 

   31 .جهة أخرىعلى أساس مكان تواجد المنطقة الجغرافية من جهة، وقيمة العقار من 

ف بالماليـة  تحديد قسط التأمين من أخطار الكوارث الطبيعية بموجب قرار من الوزير المكلّ تم
لكي يضـبط   32  ،04/269الذي جاء تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم  31/10/2004المؤرخ في 

ديـد  المربع المطبـق لتح المعياري للمتر و السعر ،كيفيات معايير التعريفة، نسب القسط أو الاشتراك
طبيق هذا القرار على الكوارث الطبيعيـة الأربعـة   وي عليها بالنسبة للأملاك العقارية،الأموال المؤمن 

  33 .عقود التأمين التي يعاد تأمينها بصورة اختيارية على سبيل الحصر، باستثناء

م الاقليم الوطني الجزائري إلى مناطق جغرافية حسب درجة تـأثر كـل   قس :المنطقة الجغرافية: أولاً

ع الكارثـة المعنيـة بالتـأمين    ما كانت درجة احتمال وقو، إذ يلاحظ أنه كلّ بالكوارث الطبيعيةمنطقة 
ما كانت درجة الاحتمال منخفضة انخفض معها مبلغ القسط، مع ، و كلّ ة زاد معها مقدار القسطمرتفع

  34 .شأة و تاريخ إنشائهاالبناء أو المن الاعتبار في تحديد المنطقة مكان وجود البناية و نوعيةالأخذ بعين 
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ز بين نوعين من البنايات التـي يشـتملها التـأمين الإلزامـي،     يينبغي التمي :تحديد قيمة العقار: اًثاني

أو التجارية من جهة أخرى، فبالنسـبة للعقـارات   / العقارات المبنية من جهة والمنشآت الصناعية و 
المهنية يتم تحديد القسط على أساس القيمة الحقيقية للعقار، و تحدد المبنية المستعملة للسكن والنشاطات 

أو التجاريـة  / ب المساحة في سعر المتر المربع، أما بالنسبة للمنشآت الصـناعية و  هذه القيمة بضر
فـي   يحدد القسط على أساس قيمة هيكلها، و التجهيزات و المعدات و المنتوجات و يتم تحديد القسـط 

ذلك حسـب  و ) 1.25/1000(و ) 0.25/1000(الحالتين بنسبة مئوية من القيمة الحقيقية تتراوح بين 

  35 .وجود العقار، ومدى تعرضه للأخطار منطقة

دفع القسـط يقابلـه   م للجانبين، فإن أداء المؤمن له بلما كان عقد التأمين ملز :التعويض: الفرع الثالث

، 36 المؤمن ضد وقوعهوقوع  الحادث  اءا يلحق المؤمن له من خسارة جرالمؤمن بتعويض عم التزام

المالي الحقيقي الكافي لإرجاع المؤمن له إلى حالته المالية التـي  و المقصود بالتعويض هنا، التعويض 
  37. كان عليها تماما قبل وقوع الخسارة التي تكبدها بسبب خطر مؤمن منه بوثيقة التأمين

ز ببعض الخصوصيات و التعويض كغيره من عناصر عقود التأمين عن الكوارث الطبيعية، يتمي

جال دفعه، و الجهة الملزمة به، و سنتناول هذه النقاط بالتفصيل، عند تقدير التعويض، و آتتعلق بكيفية 
الكوارث الطبيعية فـي المبحـث الثـاني و     التطرق إلى أحكام عقد تأمين العقارات المبنية من أخطار

  .المؤمن التزاماتتحديدا عند التطرق إلى 

نعرض في هـذا المبحـث    : الطبيعيةمن أخطار الكوارث المباني أحكام عقد تأمين  : المبحث الثاني

امـه،  أو للآثاره المترتبة عليه بعد إبر لأحكام عقد تأمين العقارات المبنية من أخطار الكوارث الطبيعية
ؤمن له و الأخرى على عاتق الم يقع تلك الآثار تتمثل في الالتزامات المترتبة على هذا العقد، و بعضها

  .على عاتق المؤمن
ن، علـى  ن له و في مطلب ثاني لالتزامات المؤمالأول إلى التزامات المؤمفنعرض في المطلب 

يم ، و ذلك وفق التقسأن نخصص في الأخير مطلب ثالث نتطرق فيه إلى انقضاء هذا النوع من العقود

  :الآتي
  .من أخطار الكوارث الطبيعية المباني ن له في عقد تأمين المؤم التزامات: المطلب الأول 

  .من أخطار الكوارث الطبيعيةالمباني ن في عقد تأمين المؤم التزامات: ثاني المطلب ال
  .من أخطار الكوارث الطبيعية المباني انقضاء عقد تأمين: المطلب الثالث

بـالرجوع   :من أخطار الكوارث الطبيعيةالمباني ن له في عقد تأمين المؤم التزامات : المطلب الأول

مـن  ) 05(ل و المتمم و كذا البندالمتعلق بالتأمينات المعد 95/07رقم  من الأمر) 15(إلى نص المادة 

الـذي يحـدد البنـود     2004غشت  29المؤرخ في  04/270من المرسوم التنفيذي رقم ) 02(المادة 

هناك مجموعـة   شف أنتالنموذجية الواجب إدراجها في عقود التأمين على آثار الكوارث الطبيعية، نك
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المتعلقة بالخطر، و ثانيهـا   البياناتببالإدلاء  الالتزاملها ن له، أوعلى عاتق المؤممن الالتزامات تقع 
و هو ما سنحاول التطرق إليـه مـن    ،خطار بوقوع الكارثة، و ثالثها الالتزام بالإالالتزام بدفع القسط

  :خلال الفروع الآتية
  .الالتزام بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالخطر: الفرع الأول
  .الالتزام بدفع القسط: الفرع الثاني

 خطار بوقوع الكارثةالالتزام بالإ: الفرع الثالث

لا شك في أن للبيانات المتصلة بتحديد الخطر  :الالتزام بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالخطر: الفرع الأول

مكانية التعاقـد علـى   ن، و ذلك بغية الوقوف على مدى إالمراد التأمين منه أهمية بالغة بالنسبة للمؤم

سنتطرق أولا إلى التصريح و.38 تغطية ذلك الخطر من عدمه، فضلا عن تحديد مقدار القسط المناسب

عند اكتتاب العقد،وثانيا التصريح بالبيانات و الظروف المتعلقـة   علقة بالخطربالبيانات و الظروف المت
   .سريانهأثناء  بالخطر
مـن  ) 15(من المـادة   الأولىتنص الفقرة  :بالبيانات المتعلقة بالخطر عند اكتتاب العقد  الإدلاء:أولاً

يلزم المؤمن له بالتصـريح عنـد   " :المتعلق بالتأمينات المعدل و المتمم على مايلي 95/07الأمر رقم 

بتقـدير  اكتتاب العقد بجميع البيانات و الظروف المعروفة لديه ضمن استمارة أسئلة تسمح للمؤمن 
  ".ل بهاالأخطار التي يتكفّ

الـذي   04/270من المرسوم التنفيذي رقم ) 02(من المادة ) 05/3(كما نجد في هذا الصدد البند

يحدد البنود النموذجية الواجب إدراجها في عقود التأمين على آثار الكوارث الطبيعيـة، تـنص علـى    
ن أن ملأ استمارة الأسئلة التي يجب على المؤمن له قبل إبرام هذا العقد ، و يجب على المؤم:" مايلي

  ."يقدمها له

يعود إلـى اعتبـار عقـد     ،الالتزام بالإفضاء بالبيانات ذات العلاقة بالخطر عند التعاقد ردإن م
التأمين من عقود منتهى حسن النية، و التي تقضي طبيعتها بضرورة الاعتماد كليا على المعلومـات و  

البيانات التي يفضي بها المؤمن له، مما يلقي على عاتقه الالتزام بالإدلاء بتلك المعلومات مع أهميـة  
  .39 مراعاة حسن النية بحرص و عناية شديدين

صحيح، و هنا ح تصريحا غير ن له قد يغفل شيئا أو يصراجه افتراض مفاده أن المؤملكن قد نو

و حالـة عـدم التصـريح     ،ز بين حالة عدم التصريح بالبيانات و الظروف بحسن نيةيمن التمي لا بد
  .بالبيانات و الظروف عن سوء نية

) 19(نجد المادة  ،ةبخصوص عدم التصريح بالبيانات و الظروف المتعلقة بالخطر عن حسن ني

ن له أغفـل  ن قبل وقوع الحادث أن المؤمإذا تحقق المؤم:" تنص على مايلي  95/07من الأمر رقم 

الإبقاءح تصريحا غير صحيح، يمكن شيئا أو صر أو  ن لـه على العقد مقابل قسط أعلى يقبله المؤم
  .فسخ العقد إذا رفض هذا الأخير دفع تلك الزيادة



����� ���	
�� 
�������                                                                           ����� ������ ���/  ����� 2016 

286 

 .يوما من تاريخ تبليغه) 15(خمسة عشر ويتم ذلك بعد 

ن له جزء من القسط عن المدة التي لا يسري فيها عقد التأمينفي حالة الفسخ، يعاد للمؤم .  
ح تصريحا غير صحيح يخفض إذا تحقق المؤمن بعد وقوع الحادث، أن المؤمن له أغفل شيئا أو صر

مستحقة فعلا مقابل الأخطار المعنيـة مـع   التعويض في حدود الأقساط المدفوعة منسوبة للأقساط ال
  ."تعديل العقد بالنسبة للمستقبل

ا بالنسبة لحالة عدم التصريح بالبيانات و الظروف المتعلقة بالخطر عن سوء نية ، فإننا نجـد  أم
ن د من المـؤم كتمان أو تصريح كاذب متعم كلّ:" تنص على مايلي 95/07من الأمر رقم ) 21(المادة 

ها ن في تقدير الخطر ينجر عنه إبطال العقد مع مراعاة الأحكام المنصوص عليتضليل المؤمله، قصد 

  .من هذا الأمر 75في المادة 

و يقصد بالكتمان، الاغفال المتعمد من المؤمن له للتصريح بأي فعل من شأنه أن يغي ن ر رأي المـؤم
  .في الخطر

ن الذي يكون له الحق أيضا فـي  قا مكتسبا للمؤمالأقساط المدفوعة ح تعويضا لإصلاح الضرر، تبقى
مراعاة الأحكام المتعلقة بتأمينات الأشخاص، و في هذا السياق يحق له  مع الأقساط التي حان أجلها

  ."أن يطالب المؤمن له بإعادة المبالغ التي دفعها في شكل تعويض

لا تتوقف علاقة قسط التـأمين بـالخطر    : الإدلاء بالبيانات المتعلقة بالخطر أثناء سريان العقد: ثانياً

ن منه أثنـاء  ر الخطر المؤمتغي ، بل و تتعهداه إلى فترة سريانه، لأنفقط المؤمن منه عند اكتتاب العقد

ما  ن بكلّن له إخطار المؤمر قسط التأمين، لذا يستوجب على المؤميستلزم بالضرورة تغي ،سريان العقد
وقـد   ،40 التي تؤدي إلى تفاقم الخطـر ة احتمال الخطر أو جسامته،وفي درجر من ظروف تؤثّ يستجد

يمكـن  :" بنصها على مـايلي  95/07من الأمر ) 18(ق المشرع الجزائري لهذه الحالة في المادة تطر

المؤمن عليه، أن يقترح معدلا جديـدا للقسـط خـلال    ن، في حالة زيادة احتمال تفاقم الخطر المؤم

  .تحسب من تاريخ إطلاعه على ذلك التفاقم يوما) 30(ثلاثين

و إذا لم يعرض المؤمن اقتراحه خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة، يضـمن تفـاقم الأخطـار    
  .الحاصلة دون زيادة في القسط

يوما ابتداء  ) 30(ن في ظرف ثلاثين من له أن يؤدي فارق القسط الذي طلبه المؤو يجب على المؤم

  .ل الجديد للقسطمه الاقتراح الخاص بالمعدمن تاريخ استلا
  .و إذا لم يدفعه جاز للمؤمن أن يفسخ العقد

  ن لـه  و في حالة زوال تفاقم الخطر الذي اعتبر في تحديد القسط أثناء سريان العقد، يحـق للمـؤم
نالاستفادة من تخفيض القسط المطابق ابتداء من تاريخ التبليغ بذلك للمؤم".  

  . الالتزام بدفع القسط: الفرع الثاني
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القسط هو ذلك المبلغ المالي، الذي يدفعه مالك العقار مقابل ضمان شركة التأمين، لمحـو آثـار   
  .41 دقالكوارث الطبيعية المضمونة المحددة على سبيل الدقة في الع

 إلزامية التأمين من الكوارث الطبيعية علـى المتعلق ب 03/12من الأمر رقم ) 06(إذ نجد المادة 

أعلاه، مقابل قسط أو اشتراك  05ة الأولى من المادة تمنح تغطية التأمين المذكورة في الفقر" :مايلي

  .ن عليهاخطر و الأموال المؤماليحدد حسب درجة التعرض إلى 
تحدد التعريفات و الاعفاءات و حدود الضمان و تعدر الخطر عن طريق التنظيمل حسب تطو."  

الذي يضبط كيفيات تحديد التعريفات و  04/269المرسوم التنفيذي رقم صدر في هذا الشأن وقد 

ن تتكـو :" على مايلي) 02(الاعفاءات و حدود تغطية آثار الكوارث الطبيعية، إذ نجده ينص في المادة 

معـايير  التعريفات المطبقة لتغطية آثار الكوارث الطبيعية من نسب قسط أو اشتراك محددة حسـب  
  :ة على أساس القواعد و المقاييس التقنية المرجعية المعمول بهاددطار المحقياس التعرض للأخ

  ، منطقة التعرض

حـدد نسـب   ت:" من نفس المرسوم على مايلي) 04( كما نصت المادة :.قابلية البناية للتعرض للخطر

بعـد   أعلاه بموجب قرار من الوزير المكلف بالماليـة ) 02(القسط أو الاشتراك المذكورة في المادة 

و تطبيقا لهذه المادة صدر عن وزير المالية القرار المؤرخ في " .للتأمينات إبداء رأي المجلس الوطني

التـأمين علـى    ات والإعفاءات المطبقة في مجـال المحدد لمعايير التعريفة و التعريف 31/10/2004

  .الكوارث الطبيعية
: " حكما في غاية الأهمية و هذا بنصها على مايلي ،من نفس المرسوم) 05(كما تضمنت المادة 

تخضع الأملاك العقارية المبنية دون رخصة بناء و النشاطات الممارسة دون سجل تجاري قبل نشر 

أعلاه إلى زيادة عشـرين فـي المائـة     و المذكور 2003غشت  26المؤرخ في  03/12الأمر رقم 

 ".من القسط أو الاشتراك الواجب دفعه) 20%(

  .مدة التأمين عن سنة من نفس المرسوم لا يمكن أن تقلّ) 09(علما أنه و طبقا للمادة 

ن ن بدفع مبلغ التأمين إذا ما تحققت الكارثة المـؤم تزم المؤميل :خطار بوقوع الكارثةلإا: الفرع الثالث

ن لـه  من أن يقـوم المـؤم   لابد بصورة تلقائية ، بل الالتزاموقوع الكارثة لا يرتب هذا  أن منها، إلاّ

من المرسـوم  ) 02(من المادة ) 05/01(إذ نجد في هذا الصدد البند  42 ،خطار عن وقوع الكارثة بالإ

على آثار الكـوارث  راجها في عقود التأمين دالمحدد للبنود النموذجية الواجب إ 04/270التنفيذي رقم 

) 30(عنه الضمان في أجل لا يتعدى  ث ينجرن بكل حاديجب تبليغ المؤم:" الطبيعية، ينص على مايلي

بعد نشر النص التنظيمي الذي يلعن حالة الكارثة الطبيعية، إلا في الحالـة الطارئـة أو القـوة     يوما
  ."القاهرة

من المرسوم التنفيذي ) 02(من المادة ) 05/02(دد التأمينات، فإننا نجذ البندا بخصوص حالة تعأم

تسمح بتعـويض الأضـرار    ن له عدة تأميناتفي حالة إبرام المؤم:" تنص على مايلي 04/270رقم 
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المتعلـق بإلزاميـة    03/12من الأمر رقم ) 02(المادة  لناجمة عن كارثة طبيعية في مفهومالمادية ا

ن له في حالـة وقـوع   التأمينات على الكوارث الطبيعية و بتعويض الضحايا، فإنه يجب على المؤم
  .ن بوجود هذه التأميناتالمنصوص عليه في الفقرة السابقة، تبليغ المؤم لالحادث و في حدود الأج

ن له قبل إبرام هذا العقد ملأ استمارة الأسئلة التي يجب على المؤمن أن يقـدمها  و يجب على المؤم
  ."له

عند  نيلتزم المؤم :من أخطار الكوارث الطبيعيةالمباني ن في عقد تأمين المؤم إلتزام : المطلب الثاني

ن لـه  ، إذ يعد دفع مبلغ التعويض للمـؤم  43 تحقق الخطر المؤمن منه بدفع مبلغ التأمين إلى مستحقه

ن، و شرطا مهما من شروط سير نظـام التـأمين مـن أخطـار     أساسيا يلقى على عاتق المؤم التزاما
ال التزامها المشرع الجزائري بأحكام خاصة، غير أن الكوارث الطبيعية، و التي خصمؤم ن هذا يمـر 

  :هي بثلاثة مراحل
  .ـ إعلان حالة الكارثة الطبيعية/ 1

  .ـ تقييم الأضرار عن طريق الخبرة/ 2

  .ـ دفع التعويضات/ 3

المحـدد   04/270من المرسوم التنفيذي رقـم  ) 02(من المادة ) 03(إذ نجد في هذا الصدد البند

لا :" آثار الكوارث الطبيعية تنص على مـايلي للبنود النموذجية الواجب إدراجها في عقود التأمين على 
بعد نشر النص التنظيمي الذي يعلن حالة الكارثة الطبيعية فـي الجريـدة    مان إلاّيسري مفعول الض

   ."الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

تسـديد   نيجب على المؤم:"من نفس المرسوم على مايلي) 02(من المادة ) 06(كما ينص البند 

  ."أشهر ابتداء من تاريخ تسليم تقرير الخبرة) 03(التعويض المستحق بعنوان الضمان في أجل ثلاثة 

) 03(تجدر الإشارة في الأخير إلى أنه بخصوص الإعلان عن حالة الكارثة الطبيعية نجد المادة 

تقضـي   ،الضحايا المتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية و بتعويض 03/12من الأمر رقم 

ه تحدد كيفيات إعلان حالة الكارثة الطبيعية عن طريق التنظيم، ليصدر بعدها المرسوم التنفيذي رقم بأنّ

من أخطار الكوارث الطبيعية المتضمن تشخيص الحوادث الطبيعية المغطاة بإلزامية التأمين  04/268

على أن الإعـلان عـن حالـة    ) 03(ادة و يحدد كيفيات إعلان حالة الكارثة الطبيعية، إذ ينص في الم

الكارثة الطبيعية يتم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية و الوزير المكلـف  
  .بالمالية، و على هذا القرار أن يحدد طبيعة الحادث و تاريخ وقوعه و البلديات المعنية به

ة اتخاذ القـرار الـوزاري المشـترك    فإنها تقضي بضرور ،من نفس المرسوم) 04(ا المادة أم

بعد وقوع الحادث الطبيعي على أسـاس  ) 02(أعلاه، في أجل أقصاه شهران) 03(المذكور في المادة 

ل يعده و يرسله إلى الوزير المكلف بالجماعات المحلية و إلى الـوالي أو ولاة الولايـات   تقرير مفص
  .ي المصالح التقنية المختصة، حسب طبيعة الكارثةالمعنية التي وقعت فيها الكارثة الطبيعية و بعد رأ



����� ���	
�� 
�������                                                                           ����� ������ ���/  ����� 2016 

289 

ينقضي عقد تأمين العقارات  :من أخطار الكوارث الطبيعيةالمباني انقضاء عقد تأمين  : المطلب الثالث

المبنية من أخطار الكوارث الطبيعية في الحالة العامة بانتهاء مدته أو قبل انتهاء هذه المدة بالفسخ، أو 
  .44 عنه الناشئةبتقادم الدعاوى 

من أخطار الكوارث  فيما يخص انتهاء مدة العقد، فقد جرى العمل أن يتم تحديد مدة عقد التأمين

، فإذا لـم  45ف هذا البيانسنة واحدة دون أن يورد المشرع الجزائري أي جزاء في حالة تخلّ، الطبيعية

وقد أكد المشرع الجزائـري هـذا   ، 46 ةا قد انصرفت إلى سنة واحدمتحدد المدة يفترض أن تكون نيته

الذي يضبط كيفيات تحديد التعريفات  04/269من المرسوم التنفيذي رقم ) 09(الطرح من خلال المادة 

لا يمكن أن تقل مدة التـأمين  :" و الإعفاءات و حدود تغطية آثار الكوارث الطبيعية بنصها على مايلي
  ".عن سنة

خطار الكوارث الطبيعية بالفسخ، فهذا يعني انقضاء العقد ا فيما يخص انقضاء عقد التأمين من أأم
قبل انتهائه في الموعد العادي و قد يكون الفسخ من قبل المؤمن له كما ينحل العقـد بقـوة   ن أو المؤم

  .)الانفساخ(القانون 
ا عن انقضاء عقد التأمين العقارات المبنية من أخطار الكوارث الطبيعية بالتقادم فإننـا نجـد   أم

ى يحدد أجل تقادم جميع دعاو:" المعدل و المتمم تنص على مايلي  95/07من الأمر رقم ) 27(المادة 

دث الـذي  من تاريخ الحا سنوات ابتداء) 03(ن الناشئة عن عقود التأمين بثلاثالمؤمن له أو المؤم

   .نشأت عنه

 :غير أن هذا الأجل لا يسري
في حالة كتمان أو تصريح كاذب أو غير صحيح بشأن الخطر المؤمن عليه، إلا ابتداء من يوم علـم  

  .المؤمن به
    ".في حالة وقوع الحادث من يوم علم المعنيين بوقوعه

يعنـي   ،تأمين المباني من أخطار الكوارث الطبيعية نستنتج بأن ،التطرق إليه من خلال ما تم : خاتمة

المساعدة المالية التي تسمح للعائلة أو المؤسسة بالاستمرار بالرغم من الخسائر الجسـيمة  تقديم ضمان 
اء الكارثة الطبيعية، و هذا ما سعى إليه المشرع الجزائري بالفعل من خلال الأمـر  التي لحقت بها جر

امية التأمين على الكوارث الطبيعية و بتعويض الضحايا، لكن و على الـرغم  المتعلق بإلز 03/12رقم 

ه كان قاصرا في فإنّ ،تأمين المباني ضد الكوارث الطبيعية إلزاميةهذا الأمر في تجسيد فكرة من أهمية 

مـن   %92بلوغ الأهداف المرجوة منه، فقد كشفت أرقام من الشركة المركزية لإعـادة التـأمين أن   

رغم  غير مؤمنة ضد الكوارث الطبيعيةمن السكنات بالجزائر  %96الصناعية و التجارية والمنشأت 

حجام له ما يبرره، إذ بالرجوع إلى الأمر هذا الإ و لعلّ ،47 إجبارية الاكتتاب في هذا النوع من التأمين 

 نتفاجئو تحديدا فيما يخص ردع المخالفين لإلزامية تأمين المباني ضد الكوارث الطبيعية  03/12رقم 
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يعاقب على كل مخالفة لإلزامية التـأمين  : " التي تنص على مايلي) 14(بمادة واحدة فقط و هي المادة 

لاه، عاينتها سلطة مؤهلة، بغرامـة تسـاوي مبلـغ القسـط أو     المنصوص عليها في المادة الأولى أع
ناتج هذه الغرامة، كماهو الحال فـي مجـال   ل ، يحص %20الاشتراك الواجب دفعه مع زيادة قدرها 

  " الضرائب المباشرة، و يدفع لفائدة الخزينة العمومية
 ـ المذكورة أعلاه، و عليه فالملاحظة التي تثور بخصوص المادة ت كافيـة لـردع   هو أنها ليس

التأمين ضـد الكـوارث   لإلزامية المخالفين و لا يمكن لها بهذا المضمون أن تنجح في التجسيد الفعلي 

ليه لا بـد مـن   الطبيعية بصفة عامة و تأمين المباني من أخطار الكوارث الطبيعية بصفة خاصة، وع
  .مخالفينإعادة النظر في هذه المادة و ذلك بالبحث عن آليات أخرى تصلح لردع ال

  : الهوامش 
   هيثم حامد المصاروة،المنتقى في شرح عقد التأمين،مكتبة الجامعة،الشارقة،إثراء للنشر والتوزيع،الطبعة: الدكتور .1

a. ،05،ص2010الأولى. 
2. le souci du lendemain et le dessein  de l'avenir sont le propre de l'homme ,et  sous-tendent le besoin 
de sécurité que ressent plus ou moins consciemment tout individu. Yvonne Lambert-Faivre ,Droit des 
assurances,10 édition,Dalloz,Delta,1998,p.03 

  عقد تأمين العقارات المبنية من أخطار الكوارث الطبيعية في التشريع الجزائري،مذكرة ماجستير،كلية :توبة علجي .3

    .29،ص2012سعد دحلب البليدة،الجزائر،جوان الحقوق،جامعة

  إبراهيم أبو النجا،التأمين في القانون الجزائري،الجزء الأول،الأحكام العامة طبقا لقانون التأمين الجديد،ديوان :الدكتور .4

a. 47المطبوعات الجامعية،الجزائر،الطبعة الثالثة،دون سنة،ص. 

 .46،47إبراهيم أبو النجا،نفس المرجع،ص:الدكتور .5

  معراج جديدي،محاظرات في قانون التأمين،الجزائري،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،الطبعة :الأستاذ .6

a. ،33،ص2007الثانية. 

7. André Favre Rochex ,Guy Courtieu , Le d roit du contrat d̓ assurance terrestre,L.G.D.J , 
DELTA ,1998,p,09.  

 .43المرجع،صإبراهيم أبو النجا،نفس :الدكتور .8

  الجزء السابع،المجلّد -عقود الغرر-أحمد عبد الرزاق السنهوري،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد:الدكتور .9

a.  نقلا عن توبة علجي،المرجع  1090،1091،ص2000،بيروت،لبنان،03الثاني،منشورات الحلبي الحقوقية،طبعة،  

b. 29السابق،ص. 

 .31معراج جديدي،نفس المرجع،ص:الأستاذ .10

 .44إبراهيم أبو النجا،المرجع السابق ،ص:الدكتور .11

 .1995،لسنة 13الجريدة الرسمية،العدد .12
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